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 لجنة الخطة والموازنةتقرير 
 تعديل بعض أحكام قانون الضريبة بقدم من الحكومة المقانون العن مشروع 

 2005لسنة  91على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

لى لجن  الخط  إ 2022ستتتتتتتتتتتتتتن   منامرمن  4أحال المجلس بجلستتتتتتتتتتتتتتم  المثاء ا مءا ال   ا  المءا   
أح اا مانءم الضتتتتتتتتترلد   لى الل ل ال تتتتتتتتتا   بثض بمثلمل والمءازن  مشتتتتتتتتتروق مانءم مالماو من ال  ءم  

  لا  تارلر  ن  لثرض   لى المجلس المءمر.إ ، وذلك لد    و  اسم  و 2005لسن   91بالاانءم  مم 
ا هرحض      9،8/2/2022 و ،23/1/2022لنظره بتواريخ  تاجتماعاثلاثة عقدت اللجنة وبناءً عليه 

 : السادة

 :عن وزارة المالية 

 الضريبية.وزير المالية للشئون مستشار    السيد الدكتور/ رمضان صديق -

 رئيس مصلحة الضرائب المصرية.   السيد / رضا عبد القادر -

 مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.   السيد / رجب محروس        -

 معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية   السيد / خالد محمود محمد -

 .يةالمدير عام وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير الم   السيد / محمد سليمان قورة -

  العدلعن وزارة : 
 عضو قطاع التشريع.   السيد المستشار الدكتور/ عاطف عمر -

 السيد المستشار الدكتور/ محمد حرفوش        عضو قطاع التشريع. -

 رئيس المكتب الفني بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.   حمد حسن    د أالسيد المستشار/ محم -

 عضو المكتب الفني بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة  إبراهيم أبو النجاالسيد المستشار / أحمد  -

  كما حضر  : 
 مستشار بالأمانة العامة لمجلس النواب.   المستشار / أحمد حمودى السيد -

 مستشار بالأمانة العامة لمجلس النواب  السيد المستشار/ محمد ضياء -

طلعت على القانون المدنى، اكما ، ()يضررراحيةومذكرته الإنظرت اللجنة مشرررروع القانون المعرو  

قانون الض    ريبة على العقارات و، 2005لس    نة  91قانون الض    ريبة على الدخل الص    ادر بالقانون رقم و

 . 2008لسنة  196الصادر بالقانون رقم  ةالمبني

سادة ، الحكومة من إيضاحات السادة ممثلو وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به شات ال وإلى مناق

 : على النحو التالىالنواب أعضاء اللجنة، فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض، 

                                                 
() مر   بالمارلر. 
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 مقدمرة. -
 .لاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافهأو -
 الملامح الرئيسية لمشروع القانون.ثانياً:  -
 التعديلات التي أجرتها اللجنة. :ثالثاً  -
 . اللجنةرأى  : رابعاً -
 

 :مقدمرررة
ً ممهتشكل الضرائب مورداً  من موارد الدولة وخزانتها العامة وهى أحد مظاهر التضامن الاجتماعى  ا

الذى يحتم على كل مواطن تحمل نص     يبه من أعباء الدولة مقابل حص     وله على الض     مانات الاجتماعية 

والس  ياس  ية والاقتص  ادية من الس  لطة العامة ودون إخلاز بالتوازن بين المص  الا العامة والمص  الا الفردية 

س   اعد على إيجاد منا   ءار تحقيق إص   لار ض   ريبى كفإطنون الض   ريبة على الدخل ف  وقد ص   در قا

ة متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق يس   ترمار وتطبيق س   ياس   ة ض   ريبللا

ها لكى تؤدى دوروتطوير الإدارة الض  ريبية الاجتماعى مع ض  مان أكبر قدر ممكن من العدالة الض  ريبية 

 . بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الرقة المتبادلة بينها وبين الممولين 

( أهداف النظام الض   ريبى الذى يقوم على قوائم ثلاثة 38الفقرة الأولى من المادة )وقد أبان الدس   تور ب

تحقيق التنمية  : الرالرةو ،تحقيق العدالة الاجتماعية : والرانية ،موارد الدولة تنميةتحقيق  :الأولى :متكاملة

 الاقتصادية كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حاز فرضها.

 :فلسفة مشروع القانون وأهدافه: أولاً 
صاد  ف  ستوى الاقت شى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على م شهده العالم من تف ضوء ما 

ً الدولى والوطنى فقد كان لزام ثرها أ وتخفيفوطأة تلك التداعيات الاقتصادية  للحد منأن يتدخل المشرع  ا

على عاتق المواطن خفض      اً من حجم الأعباء المالية الت  يتحمل بها ومن جانب دخر فقد ألزم الدس      تور 

حكام ف  تحص     يل الض     رائب فجاء مش     روع تبنى النظم الحديرة الت  تحقق الكفاءة واليس     ر والإبالدولة 

( وفقا 42لذى يهدف لتحص   يل الض   ريبة المقررة بموجب المادة رقم )القانون المطرور من مادة واحدة وا

س   ترنائى على التص   رفات الت  وقعت قبل ابمش   روع القانون على أن يس   رى كلك بش   كل  المبينةللش   رائا 

بش   أن تعديل بعض أحكام  2013لس   نة  11، وهو الوقت الس   ابق على العمل بالقانون رقم  19/5/2013

ولض  مان التخفيف عن عاتق المتحمل  2005لس  نة  91الص  ادر بالقانون رقم  قانون الض  ريبة على الدخل

 بعبء الضريبة.
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ضمنت المادة حكم ً فقد ت صرفات علاوة  ا ضته ولو تعددت الت صل المبلغ المقطوع الذى فر مفاده أن يح

صرفات العقارية  ضريبة الت سداد  شجيع المواطنين على  شأنه ت شروع القانون المعروض من  على كون م

ً مما يؤثر إيجاب عين ش  هر العقارى أو الس  جل الالس  تكماز باقى خطوات تس  جيلها بلاهيداً تم على مجموع  ا

 .الرروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها

 :شروع القانون الملامح الرئيسية لمثانياً: 
 اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين:

( من قانون الض    ريبة على الدخل الص    ادر 42المادة رقم )لى إتض    اف تقض      بأن : المادة الأولى

 ، فقرة أخيرة نصها الآتى: 2005لسنة  91بالقانون رقم 

واس    ترناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحص    ل ض    ريبة عن التص    رفات الواردة بها والت  

 .19/5/2013وقعت قبل 

 :وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات

 جنيه. 1500ألف جنيه يحصل مبلغ  250الشريحة الأولى: حتى مبلغ  -

 جنيه. 2000ألف جنيه يحصل مبلغ  500ألف جنيه حتى  250الشريحة الرانية: أكرر من  -

 جنيه. 3000ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ  500الشريحة الرالرة: أكرر من  -

 جنيه. 4000الشريحة الرابعة : أكرر من مليون جنيه يحصل مبلغ  -

خاصة بنشر هذا القانون ف  الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور : الثانية المادة 

ً س  تين يوم ، القانونهذا وكلك حتى يتس  نى للمواطنين توفيق أوض  اعهم قبل بدء العمل ب على تاريخ نش  ره. ا

بتنظيم الش     هر العقاري الذي وافق عليه  1946لس     نة  114وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 .المجلس مؤخرًا وجاري إصداره

 .ثالثاً: التعديلات التي أجرتها اللجنة

للتأكيد على أن تحص  يل المبلغ المقطوع الذي فرض  ته من النص المقترر  ىولرأت اللجنة تعديل الفقرة الأ

لأخير بعبء التص  رفات الس  ابقة ، لمرة  واحدة فقط ولو تعددت التص  رفات لتفادي أرهاق المتص  رف له ا

 ليصبا نصها كما يل  :

تكون الض  ريبة عن التص  رخ الأخير في العقود من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة،  ءً "واس  ترنا

 "وفقا للشرائا التالية: ولو تعددت التصرفات السابقة عليه 19/5/2013التي وقعت قبل 

 القانون المقدم.أما بالنسبة للشرائا فكما وردت ف  مشروع 
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 : رأى اللجنرررة:رابعاً 

لمدة  26235 قد بلغ 2021خلال حام تبين للجنة خلال المناقشااااااااد ان حدد اللمداد الم اااااااجلة 

 كنية لهذه الن بة ضئيلة مقارنة بمجم الثرلة العقارية حلى م تلى الجمهلرية، لذلك نتيجة لعدم لجلد 

 .قاحدة بياناد ت هل حملية المصر

ال ابقة كاند كما  الأحلام الأربعةبين لها ان المصيلة الضريبية للتصرفاد العقارية حلى مدار تكما 

 يلي:

 الحصيلة السنة المالية

 مليار جنيه 4.8 17/2018

 مليار جنيه 6.2 18/2019

 مليار جنيه 6.8 19/2020

 مليار جنيه 8.5 20/2021

شبهة حدم الد تلرية  شاد اما فيما يتعلق ب لالخاصة بتمييز قيمة الضريبة لالتي اثيرد خلال المناق

طلعد اللجنة حلى  ابقة فقد ا ،، لقيمتها بعد هذا التاريخ19/5/2013لتصرفاد العقارية قبل تاريخ احن 

كل من لم يخضع  حنميث صدر به حفل ضريبي  2005( ل نة 91د تلرية حند إصدار القانلن رقم )

 .2004 حام اكتلبر الألل من لأمكام هذا القانلن قبل 

ميث احفى  يز مكانييدد الممكمة الد ااااتلرية هذا التمييز، كما ان القانلن يتضاااامن معيار تميلقد ا

يز ييمكن الاحتداد بمعيار التملبالقياس  للضريبة، عتها بالمدن تخضصرفاد العقارية بالقرى بينما مثيلالت

( ل ااااااانة 11، لهل تاريخ بدء العمل بالقانلن رقم )19/5/2013الزماني للتصااااااارفاد العقارية لما قبل 

2013. 

حلى اهمية مشرلع القانلن حلى احتبار انه خطلة نمل الإصلاح الهيكلي الذي طالب  وتؤكد اللجنة

دم الربط بين  داد ضريبة التصرفاد العقارية لالت جيل تي يراً ح به ال يد رئيس الجمهلرية حن طريق

ً لهم حلى  ها بالشهر ت جيلتمهيدًا لا تكمال باقي خطلاد   داد تلك الضريبةحلى الملاطنين لتشجيعا

لإثباد المق القانلني للملكية مما يؤثر إيجاباً حلى تي ير مصرها لتنمية العين  العقاري ال ال جل 

من خلال  لذلك كله مليار جنيه 8.5اكثر من  2020/2021 بلغد في آخر حام مالي منته لاردها لالتيم

 الربط بين منظلمة الشهر العقاري لالتصرفاد العقارية لالتمليل العقاري.

 91بة على الدخل رقم بعض أحكام قانون الضريعديل تواللجنة إذ توافق على مشروع القانون ب

 .الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقةترجو المجلس ، 2005لسنة 

 رئيس اللجنة   

 9/2/ 2022  

 أ. د / فخرى الدين الفقى 
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 جدول مقارن
 2005لسنة  91بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة 

  مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة من الحكومة كما وردقانون المشروع  النص وفقا للقانون القائم

 

 الضريبة على الدخل الصادر قانون 
 2005لسنة  91بالقانون رقم الصادر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء
الضريبة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

 2005لسنة  91على الدخل الصادر بالقانون رقم 
 ______ 

 رئيس مجلس الوزراء
  بعد الاطلاع على الدستور؛

 القانون المدن ؛وعلى 

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 

 ؛2005لسنة  91رقم 

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر 

 ؛2008لسنة  196بالقانون رقم 

 قرر
 مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

 )المادة الأولى(

الضريبة على ( من قانون 42تضاف إلى المادة رقم )

فقرة  2005لسنة  91الدخل الصادر بالقانون رقم 

 أخيرة، نصها الآت :

 
الضريبة على الدخل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

 2005لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
 ______ 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 
 
 
 
 

 
 مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:قرر 

 )المادة الأولى(
( من قانون الضريبة على 42تضُاف إلى المادة رقم ) 

فقرة أخيرة، نصها  2005لسنة  91بالقانون رقم  الدخل الصادر

 الآت :
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الها ،  م تم اسمدل2013لسن   11نءم  مم باا م اسمدللت ، 2012لسن   101م  مم مسمدلل  بارا   ئيس الجمهء ل  بالاانء  2005لسن   91من مانءم الضرلد   لى الل ل ال ا   بالاانءم  مم  42الما ا  مم   (1)

    .2021لسن   5، والمثلل  بالاانءم  مم 2018لسن   158بالاانءم  مم 

وبغير أي  %2.5تفُرض ضريبة بسعر  (1) (42مادة )
تخفيض على إجمال  قيمة التصرف ف  العقارات المبنية أو 
الأراض  للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف 

عد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا بعليها بحالتها أو 
شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه التصرف 

أو غير كلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض 
مملوكة للمموز أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات 

 مشهرة أو غير مشهرة.
سترنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار يو

 شرط عدمكحصة عينية ف  رأسماز شركات المساهمة ب
 سهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.التصرف ف  الأ

ً من  ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلاز ثلاثين يوما
بالمادة المقرر تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير 

( من هذا القانون اعتباراً من اليوم التال  لانتهاء المدة 110)
 المحددة.

 ً خاضعاً وف  تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا
و بالهبة لغير أو التبرع أللضريبة التصرف بالوصية 

و تقرير حق انتفاع على أو الفروع أو الأزواج أالأصوز 
 و تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً.أالعقار 

 ً ً خاضعا يبة البيوع الجبرية إدارية للضر ولا يعتبر تصرفا
و أذلك نزع الملكية للمنفعة العامة ئية وكو قضاأكانت 

خاضعاً للضريبة التصرف  للتحسين، كما لا يعُتبر تصرفاً 
و أة و وحدات الإدارة المحليأو بالهبة للحكومة أبالتبرع 

و المشروعات كات النفع أالأشخاص الاعتبارية العامة 
 العام.

الضرائب جمال  إما تم سداده من هذه الضريبة من  ويخُصم
( من المادة 7على المموز ف  حالة تطبيق البند ) المستحقة

 .المشار إليها ( من هذا القانون19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من هذه الما ا،  ىمن ح م الفارا الأول  و واسم نا

ت  ل ضرلد   ن الم ر ات الءا  ا بها والمي ومثت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تكون الضريبة  من هذه الما ا، ىمن ح م الفارا الأول  و واسم نا

على التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 
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و ااو للشرائح المالي ، ولء تثل ت تلك  19/5/2013مدل 
 :الم ر ات

ألف جني ،  250الأولى: حمى مدلغ الشرل   
 جني . 1500ي  ل مدلغ 

ألف جني  حمى  250الشرل   ال اني : أك ر من 
 جني . 2000ألف جني  ي  ل مدلغ  500

ألف جني  حمى  500الشرل   ال ال  : أك ر من 
 جني . 3000مليءم جني ، ي  ل مدلغ 

الشرل   الرابث : أك ر من مليءم جني ، ي  ل 
 ني .ج 4000مدلغ 

 او و ا ،، ولو تعددت التصرفات السابقة عليه19/5/2013
  للشرائح المالي :

 
 

 )كما هي(

 الثانية()المادة  
 

ينشر هذا القانون ف  الجريدة الرسمية، ويعمل به من 

 .اليوم التال  لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره

 رئيس مجلس الوزراء     
  /  /2021  

 دكتور/ مصطفى مدبولي()   

 (الثانية)المادة 
عمل به من اليوم يُ نشر هذا القانون ف  الجريدة الرسمية، ويُ 

 .يوماً على تاريخ نشره التال  لمرور ستين

 

 

 يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ كقانون من قوانينها.


